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الدّرس الحادي والثّلاثون من شرح " نظم الورقات "
الأَخْبَار

هذا الباب يتناول الدّليل الإجماليّ الثّاني وهو السنّة، ونلحظ أمرين:

أوّلا: أنّه لم يضع بابا للدّليل الإجماليّ الأوّل، وهو القرآن.

ثانيا: أنّه لم يراعِ التّرتيب في ذكر الأدلّة الإجماليّة، فقد ذكر الأفعال – وهو مبحث من مباحث السنّة – ثمّ ذكر الإجماع، وها هو يعود إلى باب الأخبار، وهي السنّة.

أمّا التّرتيب فهو وإن كان أولى إلاّ أنّه ليس ضروريّا.

أمّا عدم ذكره للدّليل الإجماليّ الأوّل وهو القرآن، فربّما لم يذكره لأنّه ممّا لا خلاف بين العلماء في الاستدلال به.

ولكنّ الصّواب هو ضرورة الحديث عن كتاب الله في المسائل الّتي وقع فيها الخلاف علميّا أو عمليّا، وينبني عليها أحكام عمليّة كثيرة، فهي حينئذ من لبّ أصول الفقه.

لذلك فإنّه من باب الفائدة المهمّة أن نُفرِد كتاب الله بفصل خاصّ.

فصل في الكِتَابُ العَزِيزُ.

القرآن الكريم هو كلام الله الّذي أنزله على النبيّ  للتّحاكم إليه دون غيره، وإنّ تقديمه قبل غيره في الاستدلال ليس تقديم تشريف فقط، ولكنّه لأنّه أصل الأدلّة كلّها.

ولنا في مباحثه نقطتان:

· النّقطة الأولى: أنّ القرآن الكريم يشمل جميع مسائل الدّين:

فإنّ أهمّ أصل علميّ على المسلم أن يتشبّث به هو: أن يعتقد أنّ القرآن الكريم كافٍ شافٍ، فإنّه متى ربط القلبَ على ذلك لم يتحاكم إلى غيره.

وإنّ التّحاكم إلى السنّة أو ما أجمع عليه الصّحابة، أو ما دلّ عليه القياس الصّحيح إنّما هو لأمر القرآن بذلك، ولذلك قال تعالى:وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدىً وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ [النحل: من الآية89].

وعلى هذا كان الصّحابة ، فهذا عبد الله بن مسعود  - كما في الصّحيحين – قَالَ:
( لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُوتَشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ ) فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوبَ، فَجَاءَتْ، فَقَالَتْ: إِنَّهُ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ لَعَنْتَ كَيْتَ وَكَيْتَ، فَقَالَ: ( وَمَا لِي أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ  وَمَنْ هُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ ؟) فَقَالَتْ: لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ فَمَا وَجَدْتُ فِيهِ مَا تَقُولُ ! قَالَ: ( لَئِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ، أَمَا قَرَأْتِ:وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا قَالَتْ: بَلَى، قَالَ: ( فَإِنَّهُ قَدْ نَهَى عَنْهُ ).

قال الشّافعيّ في " الرّسالة " (ص20):" فليست تنزل بأحد من أهل الدّين نازلة إلاّ وفي كتاب الله الدّليل على سبيل الهدى فيها ". 

· النّقطة الثّانية: حكم القراءة الشّاذّة:

من المسائل المرتبطة مباشرة بالقرآن الكريم باعتباره الدّليل الشّرعيّ الإجماليّ الأوّل، مسألة القراءة الشاذّة، وقبل التطرّق إلى هذه المسألة فإنّه لا بدّ من بيان المعنى الصّحيح للقراءة الشاذّة.

· بيان مفهوم القراءة الشّاذة:

إذا عرفت معنى القراءة الصّحيحة، سهُل عليك بعد ذلك معرفة معنى القراءة الشاذّة.

قال ابن الجزريّ في " النّشر " (1/9):
" كلّ قراءة وافقت العربيّة ولو بوجه، ووافقت أحد المصاحف العثمانيّة ولو احتمالا، وصحّ سندها فهي القراءة الصّحيحة الّتي لا يجوز ردّها سواء كانت عن السّبعة أو عن العشرة أو عن غيرهم من المقبولين "
.
وذكر رحمه الله في (1/14) أنّ القراءة الشاذّة هي القراءة الّتي صحّ سندها إلى الصّحابيّ، ووافقت وجها من أوجه اللّغة، وخالفت الرّسم العثماني.

وهذا يردّ قول كثير من الأصوليّين أنّ القراءة الشّاذّة هي ما رُويت آحادا [البرهان للجويني (1/427) و" روضة النّاظر " لابن قدامة (1/149)]، وأنّها ما عدا السّبع أو ما وراء العشر [البحر المحيط (1/474)].

لذلك قد قسّم العلماء القراءات إلى ثلاثة أنواع:

1- القراءة المقبولة الّتي تعدّ قرآنا، وهي: الّتي توفّر فيها الشّروط الثّلاثة.

2- القراءة المردودة الباطلة: وهي الّتي لم يصحّ سندها إلى الصّحابيّ، أو خالفت اللّغة من كلّ وجوهها.

3- القراءة الشاذّة الّتي لا تعدّ قرآنا اتّفاقا واختُلِف في حجّيتها، وهي الّتي صحّ سندها ولم تخالف اللّغة من جميع الوجوه، ولكنّها خالفت الرّسم العثمانيّ فقط [النّشر (1/14) واختاره الشّوكانيّ في " إرشاد الفحول " (88)].

إذن فالنّزاع ليس في قرآنيّتها وجعلها ممّا يُتعبّد الله بها ويصلّى بها، ولكن في الاحتجاج بها.

· هل القراءة الشّاذّة حجّة ؟
لقد اختلف الأصوليّون في هذه المسألة على خمسة أقوال:

· فمنهم من لم يحتجّ بها مطلقا كما هو مذهب الجويني، والغزالي، وابن العربيّ، والآمديّ، وابن الحاجب، والنّوويّ، وعزوا ذلك إلى أحمد في رواية ومالك في رواية.

· ومنهم من قال بحجّيتها إذا كانت مشهورة وهو مذهب بعض الحنفيّة [" كشف الأسرار " للبخاري].

· ومنهم من يحتجّ بها إن صرّح راويها بالرّفع [الشّيرازيّ والباجي].

· ومنهم من يحتجّ بها إن ظهر فيها إعجاز، ذكره الزّركشيّ.

· والصّواب أنّها حجّة: وهو مذهب أبي حنيفة والشّافعيّ – على الصّحيح – ، والمشهور عن أحمد، ورواية عن مالك.
["شرح الكوكب المنير " لابن النجّار (2/138)، و" البحر المحيط " (1/475)].
وعليه جمهور الشّافعيّة كأبي حامد، والماورديّ، والرّوياني، وأبي الطيّب الطّبري، والرّافعيّ.

[" التّمهيد في تخريج الفروع على الأصول " للإسنويّ (32)].
وحكاه ابن عبد البرّ عن الجمهور. [كما في " الاستذكار " (10/190) و" أصول السّرخسيّ " (1/281)].

ذلك؛ لأنّها لا تخلو من إحدى هذه الحالات:

· إمّا أن تكون قرآنا نُسِخ لفظه، كآية الرّضاع.
· أو تكون من كلام النبيّ ، ولها حكم أحاديث الآحاد الّتي هي حجّة.
· أو تكون من كلام الصّحابيّ فيكون حينئذ مذهب صحابيّ.

ومن الأمثلة على ذلك:

1- آية الرّضاع، فقد روى مسلم عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنْ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ  وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنْ الْقُرْآنِ.

قال الشّافعيّ رحمه الله في " الأمّ " (5/45):
" وإنّما أخذنا بخمس رضعات عن النبيّ  بحكاية عائشة أنّهن يحرّمن وأنّهنّ من القرآن ".
وقال في (5/302):" ذكر الله الرّضاع بلا توقيت وروت عائشة التّوقيت بخمس، وأخبرت أنّه ممّا نزل من القرآن، وهو وإن لم يكن قرآنا فأقلّ حالاته أن يكون عن رسول الله  ..".
فهذا المثال فيه أنّ القراءة قد يتداولها الصّحابة لأنّها من القرآن الّذي نسِخ لفظه ويبقى حكمه كما مضى بيانه في باب النّسخ.

2- قراءة ابن مسعود: ( أَيْمَانَهُمَا )، فالآية في قراءة العشرة أطلقت اليد، فلم تبيّن أهي اليُمنَى أم اليُسْرَى.
وقد روى الطّبري بإسناد حسن والبيهقيّ في " الكبرى " من طريق آخر، وعزاه الحافظ في " الفتح " (12/99) إلى سعيد بن منصور، أنّ عبد الله ابن مسعود  قرأ: ( والسّارقون والسّارقات فاقطعُوا أيمانهم ) وهي قراءة شاذّة لمخالفتها لرسم المصحف..
.

ولقد عُرف عن ابن مسعود  بقراءاته التّفسيريّة، ووافقه الصّحابة على ذلك، ولذلك انعقد الإجماع على أنّ أوّل ما يُبدَأُ بقطعه من السّارق هو يده اليُمنى، حكى الإجماع ابن حزم في "مراتب الإجماع" (ص135)، وابن قدامة رحمه الله في "المغني" (8/261)، وغيرهما.

3- آية الفِدية: قرأ ابن عبّاس : ( وعَلَى الّذِينَ يُطَوَّقُونَهُ ).
4- قراءة عائشة وأمّ سلمة: ( صَلاَةِ العَصْرِ ).
روى مسلم عَنْ أَبِي يُونُسَ مَوْلَى عَائِشَةَ أَنَّهُ قَالَ: أَمَرَتْنِي عَائِشَةُ أَنْ أَكْتُبَ لَهَا مُصْحَفًا وَقَالَتْ: إِذَا بَلَغْتَ هَذِهِ الْآيَةَ فَآذِنِّي:حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى فَلَمَّا بَلَغْتُهَا آذَنْتُهَا فَأَمْلَتْ عَلَيَّ: ( حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَصَلَاةِ الْعَصْرِ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ) قَالَتْ عَائِشَةُ: سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ .
وروى ابن أبي شيبة عن عبد الله بن رافع عن أمّ سلمة أنّها استكتبت مصحفا، فلمّا بلغت:حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الوُسْطَى قالت: اُكتب العصر.

5- قراءة سعد بت أبي وقّاص : ( وله أخ أو أخت من أمّ ).

6- قراءة ابن مسعود : ( فصيام ثلاثة أيّام متتابعات ).
وإنّما لم يأخذ بها مالك والشّافعيّ لأنّها ربّما لم تصلهما، أو وصلتهما بسند لا يصحّ، بدليل أنّ الشّافعيّ لم يذكرها أصلا في " الأمّ ".

** **
باب السنّة

وهو ما أسماه النّاظم رحمه الله بالأخبار.

ونتطرّق إلى الحديث عن السنّة في مباحث:

· حدّها.

· ثمّ أنواعها باعتبار طريق نقلها: متواترة وآحاد. ونبحث حينها عن حكم أخبار الآحاد في العقائد والأحكام.
· ثمّ أنواعها باعتبار ثبوتها: الأخبار الصّحيحة، والأخبار غير الصّحيحة. ونبحث حينها عن حكم العمل بالحديث الضّعيف في فضائل الأعمال.
· ثمّ أنواعها باعتبار طريق دلالتها، وهذا رأيناه في باب الأفعال.
· ثمّ أنواعها باعتبار شخص الرّسول  – وهذا لم يذكره النّاظم وإنّما نذكره للفائدة –.
· ثمّ تطرّق النّاظم رحمه الله إلى صيغ أداء الحديث وتحمّله.

المبحث الأوّل: حدّ الأخبار.

لغة:جمع "خبر" وهو النّبأ، وقد مرّ معنا بيان أصل معناه.

وفي اصطلاح الأصوليّين مرادف للحديث
، وهو:

ما أضيف إلى النّبي ( من قول أو فعل أو تقرير. وزاد المحدثون:أو صفة.
وتتمّة هذه المباحث نراها في الدّرس القابل إن شاء الله
�/ ولا بدّ أن نتأمّل أنّه اشترط الصحّة لا التّواتر، فالمتواتر هو القرآن الكريم لا القراءات، قال رحمه الله: " وقد شرط بعض المتأخّرين التّواتر .. ولقد كنت أجنح إلى هذا القول ثمّ ظهر لي فساده وموافقة أئمّة السّلف والخلف ".


�/ وقد ضعّفه الشّيخ الألباني رحمه الله في " الإرواء " (8/81) لكن يشهد له الطّرق المذكورة.


�/ قال الحافظ في " شرح النّخبة ":" الخبر عند علماء الفنّ مرادف للحديث "، وذكر أنّ منهم من يخصّ الحديث بما ثبت عن النبيّ ، والخبر ما جاء عن غيره، ومن ثمّ قيل لمن يشتغل بالحديث محدّث، ومن يشتغل بالتّاريخ أخباري.





